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المسألة السكانية في العالم الإسلامي

بقلم عبد الجليل زيد المرهون 

 يبلغ إجمالي عدد سكان العالم ستة آلاف وسبعمائة وتسعين مليون نسمة، وذلك وفق مؤشرات منتصف العام 2009. ويبلغ معدل النمو الديموغرافي السنوي عالمياً واحد فاصل سبعة عشر في المائة. ويصل إجمالي عدد سكان العالم الإسلامي، بدوله السبعة والخمسين، حوالي مليار وأربعمائة مليون نسمة، وفق مؤشرات العام ذاته، مع متوسط نمو قدره نحو اثنين فاصل أربعة في المائة.

 ومنذ عقود خلت، شكلت المسألة الديموغرافية موضع سجال عالمي ممتد، تداخلت فيه الحسابات الاقتصادية والاجتماعية بالخيارات الثقافية المتفاوتة.ولم يكن العالم الإسلامي بعيداً عن هذا السجال.

 والسؤال التقليدي الذي فرض نفسه على الجميع، هو: هل يجب ترك النمو السكاني يأخذ مجراه الطبيعي وفق خيارات الناس الشخصية، أم يجب ضبطه والتحكم فيه؟. ثم هل العلاقة بين النمو السكاني والرفاه الاقتصادي علاقة موجبة أم سالبة؟. وهل الموارد الطبيعية المتاحة في العالم قادرة على مواكبة الارتفاع المستمر لسكان المعمورة؟.

 وخلال القرنين الأخيرين، سيطرت النظرة المالتوسية إلى حد بعيد على النقاش الدائر بشأن الصلات بين السكان والتنمية.
 ويستخدم مصطلح المالتوسية للإشارة إلى  الباحث الاقتصادي الانجليزي توماس روبرت مالتوس(1766 – 1834)، صاحب نظرية التكاثر السكاني الشهيرة، التي قالت بأن عدد السكان يزيد بمتوالية هندسية، بينما يزيد الإنتاج الزراعي بمتوالية حسابية.

 وفي حين تركز النقاش بداية على بريطانيا العظمى، في غمرة ثورتها الصناعية، اتسع نطاقه في النصف الثاني من القرن العشرين ليشمل مسألة توافر الأراضي الصالحة للزراعة من أجل إنتاج الأغذية للفقراء، وبواسطتهم، في البلدان النامية التي يتشكل منها معظم الجنس البشري. بيد أن تحديد الصلات بين السكان والبيئة من حيث نصيب الفرد من الموارد المتاحة أدى إلى ظهور نظريتين متعارضتين. فمن جهة، هناك نظرية "حدود النمو" التي تعتبر النمو السكاني ضاراً بصورة أساسية بالنظام العالمي (ميدوز وآخرون، 1972؛ ميدوز، ميدوز وروندرز، 1992؛ وبراون غاردنر وهالويل، 1999).وهناك النظرية المقابلة التي ترى فيه محفزاً إيجابيا للتقدم التكنولوجي (بوسوروب، 1965، 1976، 1981، وسايمون، 1981، 1990، 1996).
مؤتمر ستوكهولم للسكان:

 وقد عقد أول مؤتمر للأمم المتحدة حول البيئة البشرية في العاصمة السويدية ستوكهولم، في حزيران يونيو 1972، وهو مؤتمر حكومي دولي عالمي.وقد جاء في بيان هذا المؤتمر أن الإنسان هو الأثمن. و"أن الناس هم الذين يحركون التقدم الاجتماعي، ويخلقون الثروة الاجتماعية، ويطورون العلم والتكنولوجيا، وأنه من خلال عملهم الشاق تشهد البيئة البشرية تحولات مستمرة".

 بيد أن المؤتمر تجنب عن عمد اتخاذ أي موقف بشأن مسألة النمو السكاني، وسلم بأن هناك بعض المناطق التي يؤدي فيها هذا النمو إلى "إحباط الجهود الإنمائية"، في حين "توجد مناطق أخرى تقل فيها الكثافات السكانية، بدرجة تحول دون تحقيق الكفاءة الاقتصادية".
 وفي العام 1974،  عقد في بوخارست أول مؤتمر عالمي حكومي لدراسة وضع السكان. وفي العام 1975، اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة العالمي للسكان خطة العمل العالمية التي وضعت إطارا للمسائل البيئية من ناحيتها المتعلقة بالنصيب الفردي في استخدام الموارد.
زيادة تاريخية للبشرية:   

ولقد زاد حجم سكان العالم من 1.6 مليار نسمة إلى 6.1 مليار نسمة، في الفترة بين 1900 – 2000،وسجل 85 % من النمو السكاني في بلدان آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.وبالرغم من تباطؤ معدلات النمو الديموغرافي، فإن إسقاطات الأمم المتحدة تشير إلى أنه من المرجح أن يزيد عدد سكان العالم على ثمانية مليارات نسمة بحلول العام 2030.
 وقد نجمت الزيادة السريعة لسكان العالم عن الانخفاض الكبير في معدل الوفيات، وخاصة في المناطق الأقل نمواً، التي ارتفع فيها متوسط العمر المتوقع عند الميلاد، بما يزيد على 20 عاماً، خلال النصف الثاني من القرن. ونتيجة لذلك، زاد عدد سكان المعمورة مرتين ونصف تقريباً منذ عام 1950. وبلغ معدل النمو العالمي ذروته وهي 2.04 % في السنة خلال أواخر الستينات.وفي أواخر الثمانينات كانت الزيادات التي تضاف إلى عدد السكان سنوياً، وقدرها 86 مليون نسمة، هي الأكبر على مدى التاريخ. 
وقد أضاف العالم المليار نسمة الأخير إلى إجمالي سكانه خلال 12 عاماً فقط (من 1987 إلى 1999). وهي أقصر فترة في التاريخ لزيادة سكانية قدرها مليار شخص.

 ومع ذلك، وبينما زاد سكان العالم قرابــة أربع مــرات، زاد الناتج الإجمالي  العالمي بنحو ثلاثين مرة (دي لونغ، 1998). وزاد إنتاج الغذاء في العالم بمعدل أسرع من زيادة السكان، وبات النصيب الفردي من الغذاء المتوافر حالياً يفوق أي مثيل له في أية فترة من فترات التاريخ البشري.

الزيادة العددية لسكان الريف:

وبالنسبة للعالم الإسلامي، فقد ارتفع سكانه، كما سبقت الإشارة، إلى نحو مليار وأربعمائة مليون نسمة، وذلك وفق مؤشرات العام 2009. ويعيش ما لا يقل عن 70% سكان الدول الإسلامية في الأرياف. 

وعلى صعيد عالمي عام، يتركز معظم سكان الريف في عدد قليل من البلدان. وهناك 34 بلداً يقطن فيها 85% من سكان الريف المسجلين في أنحاء العالم. وثمة ثلاث دول يسكن ريف كل منها أكثر من 100 مليون نسمة.وهذه لدول هي: إندونيسيا والصين والهند.وبحلول العام 2030، ستتخطى دولتين إسلاميتين أخريين هذه العتبة، وهما باكستان وبنغلاديش. كما سيتجاوز النمو الريفي في أفغانستان 1.5 % سنويا، على الأرجح.

 وفي العقود القليلة الماضية، تضاعفت كثافة سكان الريف في إثيوبيا، كما ارتفعت إلى أكثر من 70% في كل من باكستان وبنغلاديش ونيجيريا.ويوجد في إندونيسيا، من جهة أخرى، برنامج هجرة كبير نحو الريف، تقوم برعايته الحكومة، بهدف الحد من الكثافة السكانية في جاوه.

التوزيع الجغرافي للكتلة الإسلامية

 على صعيد التوزيع الجغرافي للكتلة الديموغرافية الإسلامية، تتركز النسبة الكبرى من هذه الكتلة في قارة آسيا، وبدرجة أقل في أفريقيا.وهناك دولتين إسلاميتين في قارة أميركا الجنوبية، هما غويانا وسورينام. ودولة واحدة في أوروبا هي ألبانيا.

 وقد جاء ترتيب أكبر عشر دول في العالم الإسلامي من حيث عدد السكان، على النحو التالي:إندونيسيا، باكستان، بنغلادش، نيجيريا، مصر، تركيا، إيران، السودان، المغرب والجزائر.وقد بلغ عدد سكان هذه الدول مجتمعة نحو 1058 مليون نسمة، وذلك وفق مؤشرات العام 2009.ويعادل هذا الرقم نحو 75% من سكان العالم الإسلامي.
 واحتلت إندونيسيا المرتبة الأولى إسلامياً والرابعة عالمياً، بواقع 240,27 مليون نسمة، تلتها باكستان بواقع 176,24 مليون نسمة ( السادسة عالمياً)، ثم بنغلادش 156 مليون نسمة( السابعة عالمياً)، ونيجيريا 149,22 مليون نسمة.وهي الثامنة عالمياً.

وجاءت بروناي كأصغر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، بواقع 333,19 ألف نسمة، وذلك وفق مؤشرات العام 2009.وسبقتها كل من جزر المالديف وسورينام، بواقع  396,33 ألف نسمة و481,26 ألف نسمة على التوالي.

 وبلغ عدد سكان مصر 83 مليون نسمة، تركيا 76,8 مليون، إيران 66,42 مليون، السودان 41 مليون، المغرب 34,85 مليون، الجزائر 34,17 مليون، أفغانستان 33,6 مليون، العراق28,94 مليون، السعودية 28,68 مليون، ماليزيا 25,71 مليون، كوت دي فوار(Cote d'Ivoire) 22,61 مليون، كازاخستان 15,39 مليون، أذربيجان 8,23 مليون، توغو 6 مليون، دولة الإمارات العربية المتحدة 4,79مليون، لبنان 4 مليون، قطاع غزة والضفة الغربية 4 مليون نسمة، ألبانيا 3,63 مليون، موريتانيا 3,1 مليون، وغامبيا 1,78 مليون.

 وتعتبر كل من أثيوبيا وإريتريا والبوسنة والهرسك وكوسوفو دولاً ذات أغلبية إسلامية، لكنها غير منتمية إلى منظمة المؤتمر الإسلامي. ويفوق عدد سكان هذه الدول مجتمعة 97 مليون نسمة، بينهم 85,23 مليون نسمة في أثيوبيا، وذلك وفق مؤشرات العام 2009. 

 وعلى صعيد عالمي، كما على صعيد العالم الإسلامي، تجرى تعدادات السكان عادة كل عشرة أعوام، أو15 عاماً. ومن السمات الأساسية في التعدادات، الإحصاء الفردي لجميع الوحدات، وبيان الصفة الكلية داخل إقليم محدد، فضلاً عن وصفتي التزامن وتواتر الفترات الزمنية. وقد تتيح تعدادات السكان بيانات مفصلة عن مناطق صغيرة. وتشكل التعدادات مصدراً هاماً للعديد من المؤشرات الكلية الواسعة النطاق، اللازمة لقياس ورصد التقدم في مجالات السكان والتنمية. 
 وفي كثير من الدول النامية، تعاني البنية التحتية للرصد وجمع البيانات تحديات ناجمة عن القيود المفروضة على الموارد المالية، والتقنية والبشرية.وتواجه هذه التحديات أيضاً المنظمات الإقليمية والدولية.إن البنية التحتية لإدارة البيانات في العديد من الدول النامية تتصف بالضعف والتقادم، كما أن عملية الإبلاغ عن البيانات تتسم بالتجزؤ، وتداخل المسؤوليات.

وعلى الرغم من ذلك، ثمة أجهزة محلية ودولية أضحت اليوم تمتلك  من الوسائل والإمكانيات ما يجعلها جديرة بالثقة.

تراجع معدلات الخصوبة:

وإذا انتقلنا من الإطار العام إلى حيث المحددات الفاعلة، يُمكن ملاحظة أنه على الرغم من التقدم الاقتصادي الواسع، والزيادة الهائلة في مستويات الإنتاج، فإن العالم قد شهد تراجعاً كبيراً في معدلات الخصوبة، التي تعد أهم مؤشر لقياس مستويات النمو الديموغرافي. وقد حدث ذلك في الدول النامية والصناعية على حد سواء.وقد انخفض معدل الخصوبة في العالم في الفترة بين 1965-1970 و 2000-2005 من 4.9 مولود لكل امرأة إلى2.7 مولود. وفي العام 2009، بلغ هذا المعدل 2,6 مولود.

 وعلى الرغم من هذا الانخفاض في معدل الخصوبة، ووصوله إلى مستويات متدنية، إلا أن عدد المواليد في ازدياد نتيجة لنمو عدد النساء في سن الإنجاب. وتشير التقديرات إلى أن صافي عدد الأفراد الذين يضافون سنوياً إلى سكان العالم يبلغ 77 مليون نسمة.
 وعلى صعيد العالم الإسلامي، تراجعت معدلات الخصوبة بشكل ملحوظ، لكنها بقيت عند مستوى يفوق معدلها العالمي.

 وحسب مؤشرات الفترة 2000 – 2005، فقد سجلت النيجر أكبر معدل على المستويين الإسلامي والعالمي، بمعدل خصوبة قدره 7,4 مولود لكل امرأة.وجاء أقل معدل على الصعيد الإسلامي في أذربيجان، حيث بلغ 1,7 مولود لكل امرأة.

 وسجلت غينيا بيساو معدلاً قدره 7,1 مولود لكل امرأة، وأوغندا 6,7 وغزة والضفة الغربية 5,6 والسودان 4,8 وباكستان 4 والسعودية 3,8 وعمان 3,7 والأردن 3,5 وكل من بنغلادش ومصر 3,2 و كل من ماليزيا وقطر 2,9 وكل من  بروناي والبحرين  2,5 وإندونيسيا 2,4 وكل من لبنان والكويت 2,3 وكل من تركيا وألبانيا 2,2 وكازاخستان 2.وكان أقل معدل في العالم هو 0,9وقد سجل في هونغ كونغ.

معدلات النمو السكاني العام:  

و على صعيد معدلات النمو الديموغرافي العام، تفيد مؤشرات العام 2009 بأن المعدل العالمي لهذا النمو قد بلغ 1,17%.واقترب مؤشره الوسطي في العالم الإسلامي من 2,4%.

 وهناك سبع دول إسلامية يزيد معدل النمو الديموغرافي فيها على 3% سنوياً، وذلك وفقاً لمؤشرات العام 2009. كما توجد 21 دولة إسلامية يتجاوز فيها هذا المعدل 2%.

 وقد جاءت معدلات النمو الديموغرافي في العالم الإسلامي على النحو التالي: دولة الإمارات العربية المتحدة 3,69% (وهي الأولى إسلامياً وعالمياً). وجاءت النيجر الثانية عالمياً، بواقع 3,68%، والكويت الثالثة عالمياً بواقع 3,55%، واليمن الرابعة عالمياً بواقع 3,45%، وقطاع غزة الخامس عالمياً بواقع 3,35%، في حين حلت الضفة الغربية في المرتبة 45 عالمياً بواقع 2,18%.  

 وحلت سلطنة عمان في الترتيب العاشر عالمياً  بواقع 3,14%، وسجلت بوركينا فاسو نمواً ديموغرافياً قدره 3,1%، وبنين 2,98%، السنغال 2,71%، أوغندا 2,69%، أفغانستان 2,63%، العراق 2,51%، السودان 2,14%، نيجيريا 2%، باكستان 1,95%، السعودية 1,85%، ماليزيا 1,71%، مصر 1,64%، المغرب 1,48%، تركيا 1,31%، بنغلادش 1,29%، إندونيسيا 1,14%، إيران 0,88%، كازاخستان 0,39%. وسجل نمواً سلبياً في جزر المالديف قدره (-0.17%)، وقد احتلت المرتبة 218 على سلم معدلات النمو الديموغرافي العالمي.

 وبوجه عام، ظل النمو السكاني المتقدم نسبياً أحد ميزات العالم الإسلامي، وقد جنب هذا النمو الدول الإسلامية خطر الوقوع في الوهن الديموغرافي، أو النمو السلبي للسكان، على النحو الحاصل اليوم في روسيا وعدد من الدول الغربية. 

 إن كافة الدراسات الحديثة، التي استندت إلى معطيات ميدانية، قد انتهت إلى الجزم بأن لا تعارض بين زيادة النمو السكاني وتطوّر معدلات الدخل أو الناتج المحلي للدول والأقاليم المختلفة.وباتت المقولات المالتوسية موضع استهجان حتى في بريطانيا، التي ولدت فيها. 

 إن دول العالم الإسلامي معنية اليوم بتعزيز نموها الديموغرافي، وعدم الالتفات إلى المقولات الداعية للحد منه، فالقوة الديموغرافية هي جزء محوري أصيل من الثقل الجيوبوليتيكي للدول والأمم، ومعيار رئيسي لتحديد مكانتها الدولية. وهب أن دولة فائقة الغنى والتطوّر المادي والصناعي لكنها محدودة الكتلة الديموغرافية، هل يمكن لهذه الدولة أن تصبح رقماً صعباً في معادلات العالم؟. بالطبع لا. أنظروا إلى الدول الاسكندينافية، هل هي مؤثرة في السياسة العالمية؟.

 إن العالم الإسلامي لازال يتمتع بقوة ديموغرافية ذات شأن، وليس له سوى المحافظة عليها، وتأكيد نموها بوتائر متقدمة، فهذا التميز يجب التمسك به، فهو أحد مصادر قوة هذه الأمة.
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